
 
  

  جريمة سرقة الهاتف في القانون العراقي والمقارن
  

  م زين العابدين عواد كاظم.م
  الإدارة والاقتصادكلية / المثنىجامعة 

  
  المستخلص

اختلاس مال منقول مملوك لغير الجـاني عمـداً         "     تُعرف جريمة السرقة بأنها     
 منقول مملوك لغير لذا فان جريمة السرقة بشكل عام تستلزم وجود مال، )١(......."
و ان يكون فعل الاخـتلاس      ،وان يقوم الجاني بأختلاس هذا المال المنقول        ،الجاني  

  .بقصد تملك المال المنقول
اذ ،     وقد تناول هذا البحث الجوانب العلمية والموضوعية لجريمة سرقة الهاتف         

تم التطرق الى مفهوم جريمة سرقة الهاتف واتضح لنا مـن خـلال البحـث مـا                 
وما هي الطرق التي من خلالها يمكن سرقة  الهاتف سواء  ، المقصود بخط الهاتف؟  
وتطرق البحث ايضاً الى  سرقة خـط الهـاتف وسـرقة            ، أكان ثابت أم محمول؟     

  ).الرصيد(بطاقات التعبئة
  ويلاحظ ان هذا البحث تطرق الى بعض الاشكاليات القانونية المرتبطة بطبيعـة            

 يعد خط الهاتف مال؟ واذا كان مال فهل يمكن وصـفه            فهل، جريمة سرقة الهاتف  
بالمنقول؟ واذا كان خط الهاتف مال منقول فمن هو مالكه؟ وما المقصود ببطاقات             

  التعبئة؟ وما هي طبيعتها القانونية؟ 

   وفي نهاية البحث توصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات و التوصيات التي  قد 

لهاتف أو خط الهاتف وكذلك بطاقـات التعبئـة اذا          تحد من انتشار جريمة سرقة ا     

  .أخذها المشرع العراقي بعين الاعتبار في قوانينه المستقبلية

١٧٥ 



 
 

 
 

١٧٦

  م زين العابدين عواد كاظم.م
 ٦  

  مجلة الكوفة

  المقدمة
  :أهمية البحث

    تُعد جريمة السرقة من أنماط الظواهر الاجتماعية غير القويمة لأنها تمثل نوعاً            
داء خطيراً على حق    وتشكل السرقة اعت  ، من أنواع الانحراف في السلوك البشري       

لأن السارق الذي يختلس مالاً مملوكاً لغيره فأنه بفعلـهِ هـذا            ، الانسان في الملكية  
وبما ان موضوع البحث يتعلق ، يعتدي على حق الإنسان الطبيعي في تملكه للأشياء

بسرقة الهاتف فان لهذه الجريمة بعد آخر غير الاعتداء على حق الملكية ألا وهـو               
لى الحياة الشخصية لأن الهاتف المسروق قد يتضمن بعـض الاسـرار            الاعتداء ع 

ولا يخفى على احد مدى أهمية الحياة الشخصية للناس لذلك نرى           ، الشخصية لمالكه 
ان أعلى وأسمى قاعدة قانونية في البلد نصت علـى حرمـة الحيـاة الشخـصية                

  . )٢(للمواطن
ة زيادة السرقات الواقعة علـى  فانه يلاحظ في الآونة الأخير ،   ومهما يكن من أمر   

الهاتف لاسيما المحمول وكذلك سرقة خط الهاتف فضلاً عن سرقة بطاقات التعبئة            
  .وانطلاقا من هذه الأهمية كان هذا البحث، في بلدنا) الرصيد(

  :إشكالية البحث
ما المقصود بخط الهاتف؟    :     يثير هذا البحث عدة إشكاليات قانونية وهي كالآتي       

 عليه وصف المال المنقول ومن ثم يمكن سرقته ؟ هل يوجد فرق بـين               هل ينطبق 
سرقة الهاتف سواء أكان أرضي أم محمول وبين سرقة خط الهاتف؟ ما هي بطاقة              

  التعبئة؟ ما هو وصفها القانوني؟
  :هدف البحث

    هدف هذا البحث هو تركيز الضوء على موضوع مهم جدا هو سرقة الهـاتف              
لاسيما ان سرقة خط الهاتف وبطاقات التعبئة ،  أم محمول سواء أكان هاتف ارضي

بوصفها جريمة حديثة تحتاج الى بيان لمفهومها لأنها انتهـاك اعتـداء لمـصلحة              
  .قانونية جديدة وجديرة بحماية القانون

  :منهجية البحث
     استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمـنهج           

 لملاءمة هذه المناهج مع طبيعة موضوع البحث ومن اجل الوصول الـى             المقارن
  .استنتاجات علمية وموضوعية



 
 

 
 

١٧٧

  م زين العابدين عواد كاظم.م
 ٦  

  مجلة الكوفة

  المبحث الاول
  مفهوم جريمة سرقة الهاتف

    لتوضيح مفهوم جريمة سرقة الهاتف بشكلٍ علمي دقيق  سيقَسم  هذا المبحـث              
 لبيـان أنمـاط     الى مطلبين الاول للتعريف بجريمة سرقة الهاتف والمطلب الثاني        

  .ارتكاب جريمة سرقة الهاتف
  التعريف بجريمة سرقة الهاتف/المطلب الاول

    يقتضي التعريف بجريمة سرقة الهاتف ان يتم التطـرق الـى الـسرقة لغـةً               
  :ثم معرفة المقصود بالهاتف وكما يأتي،واصطلاحاً وقانوناً 

استرق فلان السمع أي سمع     ويقال  ، أخذ الشيء من  مالكه خفيةً     : السرقة لغةً :  أولاً
  .والسارق هو الشخص الذي قام بالسرقة ايضاً، الكلام وهو متخفياً 

.............. سـلوك " عرفَت بتعريفات عديدة منها انهـا     : السرقة اصطلاحاً : ثانياً
اختلاس مال منقول   " وعرفها آخر بأنها   ،)٣("يحصل به الفرد على ما ليس من حقه       

  .)٤("كهمملوك للغير بنية تمل
 فـي   ٢٠٠٤ لعام   ١١فقد عرفها قانون العقوبات القطري رقم       : السرقة قانوناً : ثالثاً

يعد سارقاً كل من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنيـة            " اذ نص على ان    ٣٣٤المادة  
 فقد عرفها   ٣٨٢ في المادة    ١٩٨٧ لعام   ٣اما القانون الجزائي الاماراتي رقم      ."تملكه
  " ..... باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني........ تقع السرقة :"بأنها

،     مما ذُكر اعلاه يتبين أن السرقة هي اختلاس مال منقول لغير الجاني عمـداً               
ما المقصود بسرقة الهاتف؟ مـا المقـصود بخـط          :وعندئذٍ تثار التساؤلات الآتية     

كيف تـتم سـرقتها؟     الهاتف؟ هل خط الهاتف مالاً منقولاً ؟ ما هي بطاقة التعبئة؟            
  :والاجابة عن التساؤلات أعلاه كما يأتي

    يعد الهاتف أحد تقنية الاتصالات التي تستعمل في وقتنا الحاضر ويعود تاريخ            
والهاتف هو  الجهاز الذي تتم بوساطته أكثر        ، )٥(١٨٢٦ظهور هذه التقنية الى عام      

  . مالاً في العالمالمخاطبات الشفوية وهو الجهاز الاتصالاتي الاكثر استع
الممتدة من  ) الكابلات(ليس الاسلاك ) خدمة الهاتف (     وان المقصود بخط الهاتف   

او جهاز الهاتف نفسه سواء أكـان هاتفـاً ثابتـاً أم            ، مركز الخدمة الى المستخدم     



 
 

 
 

١٧٨

  م زين العابدين عواد كاظم.م
 ٦  

  مجلة الكوفة

بل ان خط الهاتف هو النبضات أو الذبذبات أو الموجات المتنقلة بوساطة            ، محمولاً  
ك الذبذبات أو الموجات التي تنتقل لا سلكياً من مراكز الخدمة الـى             أو تل ،الاسلاك  
  . )٦(المستخدم

    لكن الفقه لم يتفق على ان خط الهاتف هو مال منقول بل انقسم موقفـه الـى                  
يرى بان الذبذبات أو الموجات لا يمكن ان تتوافر فيها صفة  المال             : الأول: رأيين

بل حتى في حال حيازتها فلا يمكن تطبيـق         ، نيالمنقول لذا لا  يمكن سرقتها الجا      
أحكام السرقة على مختلسها لأن الذبذبات التي تطلق عبر الهـواء تـصبح غيـر               

والرأي الثاني يـرى أن     ،  مملوكة لأحد ومباحة بمجرد انتقالها وانتشارها في الجو       
 ـ        م الذبذبات والموجات تعد من الاموال المنقولة ويمكن  اختلاسها ونقل حيازتهـا ث

امتلاكها وان كانت طرق حيازتها ونقلها تتطلب كيفية خاصة وذلك لاختلاف طبيعة 
لذا من المتصور اختلاسها وسرقتها وكذلك يجب ان تطبق بخصوصها          ، هذا المال 

  .)٧(احكام جريمة السرقة الواردة في قانون العقوبات
ون العقوبـات    من قان  ٤٣٩    وارى ان الرأي الثاني هو الاصوب علما ان المادة          

يعتبر مالاً منقولاً لتطبيق احكـام الـسرقة   ".......... العراقي النافذ نصت على ان 
النبات وكل ماهو متصل بالارض أو مغروس فيها بمجرد فصله عنهـا والثمـار              

هذا مـن   " بمجرد قطفها والقوة الكهربائية والمائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى          
القوانين الجزائية التي فرقت بين سرقة الهـاتف        جانب ومن جانبٍ آخر هناك من       

وبين سرقة خط الهاتف او كما أسمته بخدمة الهاتف وبـشكل صـريح وواضـح               
وبفعلها هذا تلافت الاختلافات في تفسير القانون من لدن الفقه والقضاء فضلاً عن             

 ١١ومن هذه القوانين قانون العقوبات القطري رقم        ، الاراء الاجتهادية المتعارضة  
اذ نصت علـى ان         ٣٤٦ والنافذ حالياً وذلك في المادة رقم        ٢٠٠٤الصادر عام   

خمس سنوات، كل من اختلس، بأي صورة، الخدمة         جاوزتيعاقب بالحبس مدة لا ت    "
الهاتفية أو أي خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية أو اللاسـلكية، أو قـام               

 بتفريغ أي خدمة من هذه الخدمات،       ل أو بتحويل أو   ابغير حق باستغلال أو باستعم    
  .:أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو لنقل هذه الخدمات

    اما عن المشرع الجزائي العراقي فلم يحسم الموقف كما فعل نظيره القطري الا     
وكل طاقة او قوة محـرزة      ".......... يلاحظ من عبارة   ٤٣٩ان المدقق في المادة     



 
 

 
 

١٧٩

  م زين العابدين عواد كاظم.م
 ٦  

  مجلة الكوفة

وبـذلك  ،  يشمل كذلك خط الهاتف لأنه قوة يمكن احرازهـا       بأن هذا النص  " أخرى
أذ استطاع ببعـد  ،يكون المشرع العراقي موفقاً كل التوفيق في صياغته لهذه المادة        

نظره ونظرته الشمولية الثاقبة ان يستخدم عبارات من شأنها ان تستوعب ما يحدث             
  .من اختراعات وابتكارات لأنواع الطاقة والقوة في المستقبل

مبلغ من المـال    ( فيمكن أن تعرف بأنها   ) الرصيد(   أما فيما يتعلق ببطاقة التعبئة      
يدفعه المستخدم للهاتف المحمول مقدماً في صورة شراء بطاقة تحتوي رقم سـري             

 ،ؤولة عن تشغيل خط الهـاتف المحمـول       خاص لإداخله في حاسوب الشركة المس     
 المستخدم من اسـتعمال الهـاتف       لتتحول بطاقة التعبئة فيما بعد الى وحدات تمكن       

  . )٨()المحمول
  طرق تنفيذ جريمة سرقة الهاتف/المطلب الثاني

لكن في هذا   ،     يمكن ان ترتكب جريمة سرقة الهاتف بطرق مختلفة أو متعددة             
الموضع من البحث سيتم التمييز بين سرقة الهاتف سواء أكان هـاتف عـادي أم               

لأن ، أو خدمة الهاتف من جهـة اخـرى          محمول من جهة وبين سرقة خط الهاتف      
لا تثير أية اشكالية قانونية وانما تطبق بصددها أحكام  ) الجهاز نفسه   (سرقة الهاتف   

السرقة الواردة في قانون العقوبات أما الاشكاليات القانونية تظهر عند سرقة خـط             
هاتين لذا سيكون الحديث عن طريقتين تنفذ بهما الجريمة أعلاه وتختلف           ، الهاتف  

  :الطريقتين بحسب خدمة الهاتف اذا كانت سلكية أو غير سلكية وكما يأتي
  :الخدمة السلكية:أولاً

    عندما يكون الاشتراك بمركز خدمة الهاتف بوساطة الاسلاك فمن الممكن قيام           
شخص بقطع السلك الذي يربط مركز الخدمة وهاتف الشخص المستخدم والاستيلاء  

  .)٩(ك أو المستخدم من الخدمة بشكل كاملعلى الخط ومنع المشتر
   لكن قد لا يقوم السارق بقطع الخدمة عن  المشترك أو المستخدم بـشكل كامـل      
وانما يقوم بالتداخل بين السلك الذي يربط مركز خدمة الهاتف بالمشترك وعند ذلك             
فان الخدمة لا تقطع عن المشترك بل تكون تكاليف خدمات الاتصال المسروقة على 

  .                      حساب المشترك



 
 

 
 

١٨٠

  م زين العابدين عواد كاظم.م
 ٦  

  مجلة الكوفة

  :الخدمة اللاسلكية:ثانياً
    عندما يكون اشتراك المستخدم للهاتف عن طريق الاتـصال اللاسـلكي فـان             
السارق يستطيع سرقة خط الهاتف عن طريق معرفته بالاطوال الموجية والترددات           

ستخدام طرق مختلفـة    وقد يقوم السارق با   ، )١٠(لشبكة الهاتف المنتشرة عبر الهواء    
أو قد يستعمل اجهزة    ، منها عبور اجراءات الحماية للدخول الى شبكة الاتصالات         

  .)١١(عالية التقنية يستطيع بوساطتها اقتحام شبكة الاتصالات
كل طريقـة   :     ومن خلال ما تقدم يمكن تعريف طريقة سرقة خط الهاتف بأنها          

تف المستخدم او شبكة الاتصالات بعد      يستطيع بوساطتها السارق من الدخول الى ها      
  . اختراقه لإجراءات الحماية لسرقة خدمة الهاتف

    ومن الجدير القول ان طرق سرقة خط الهاتف متعددة ومختلفة وربما سـيظهر         
  .في المستقبل اجهزة الكترونية اخرى بوساطتها يسرق خط الهاتف

  



 
 

 
 

١٨١

  م زين العابدين عواد كاظم.م
 ٦  

  مجلة الكوفة

  المبحث الثاني
  أنواع جرائم سرقة الهاتف

تم التطرق الى كل ما يتعلق بجريمة سـرقة الهـاتف بطريقـة علميـة                   لكي ي 
سيقسم هذا المبحث الى أربعة مطالب وفقاً لمقتـضيات الـضرورة           ،  وموضوعية

  .العلمية
  )الارضي(سرقة الهاتف العادي /المطلب الاول

    ان جريمة سرقة الهاتف العادي لا تثير أية اشكاليات قانونية كونهـا جريمـة              
لان جهـاز   ، بق عليها احكام السرقة الواردة في قانون العقوبات العراقي        سرقة تنط 

لذا فان كل من يختلس جهاز هاتف عادي        ،الهاتف العادي لا يعدو كونه مال منقول        
وبما ان جريمة سرقة الهاتف العادي هي نوع        ، مملوك لغيره بنية تملكه يعد سارقاً       

  :انها بالشكل الآتيمن انواع جريمة السرقة فيمكن الحديث عن ارك
  الركن الموضوعي أوالمادي:  اولاً

نقل "    يقوم الركن الموضوعي في هذه الجريمة بفعل الاختلاس الذي يعرف بأنه          
ومن التعريف يتضح ان للاختلاس      .)١٢(حيازة شيء وإدخاله في حيازةٍ اخرى عمداً      

  .عنصرين هما  فعل الاختلاس وانعدام رضا المالك أو الحائز
  : الاختلاسفعل-١

    يحصل فعل الاختلاس عند الاستيلاء على مال منقول ثم نقل حيازته الى حيازةٍ             
  :و يتحقق ذلك في حالتين، اخرى 
 قيام الجاني بنقل المال المنقول الى حيازته بذلك تكون حيازته للمال مادية            -١

  .وبذلك يكون المال تحت يده ويستولي عليه بنية تملكه، ومعنوية
ليد العارضة أي عندما يكون للجاني حيازة مادية للمال المنقول          في حالة ا   -٢

لكن دون ان يقصد الاخير نقل ملكية المـال         ،وذلك بإرادة المالك أو الحائز    
  . )١٣(الى الجاني

  عدم رضا المالك أو الحائز: -٢
    فضلاً عن الاختلاس ينبغي توافر عدم رضا المالك أو الحائز في الركن المادي             

وعي لجريمة السرقة بل يجب ان يكون نقل حيازة المال تم دون رضـا              أو الموض 



 
 

 
 

١٨٢

  م زين العابدين عواد كاظم.م
 ٦  

  مجلة الكوفة

المالك أو الحائز ويظهر ذلك بوضوح من عبارة المشرع العراقي في نص المـادة              
......" اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً      ".......  المذكورة سلفاً    ٤٣٩

  .فكلمة عمدا تعني عدم رضا المالك أو الحائز
 التمييز بين عدم الرضا وعدم العلم فقد لا يعلم المالك أو الحائز بأخـذ                   ويجب

لأنه لا يمانع من استيلاء الشخص الآخذ       ، المال لكنه مع ذلك لا تقع جريمة السرقة       
  .  )١٤(عليه
  ركن المحل: ثانياً

 يجب ان يكون محل السرقة مـالاً منقـولاً مملوكـاً لغيـر              ٤٣٩    وفقاً للمادة   
  :فان شروط المحل وهي كما يأتيلذا ،الجاني

  :ان يكون محل السرقة مالاً-١
لذا لا يمكن ان يكون الانسان محـلاً        ،     المال هو كل شيء له قيمة ويمكن تملكه       

لجريمة السرقة فخطف الانسان يخضع لجرائم اخرى وهي جرائم القـبض علـى             
فذ وهي المواد الاشخاص وخطفهم وحجزهم الواردة في قانون العقوبات العراقي النا

١٥(٤٢٧-٤٢١(.  
   ان يكون محل السرقة مالاً منقولاً-٢

    فضلاً عن كون محل السرقة مالا فلابد ان يكون منقولاً ايضا وهذا ما نـصت               
 من قانون العقوبات العراقي النافذ وبذلك تكون الأمـوال غيـر            ٤٣٩عليه المادة   

هو كل ما يمكن نقله     "منقول  ويقصد بالمال ال  ، المنقولة خارج نطاق جريمة السرقة      
ولافرق في كون طبيعـة المـال   ، )١٦("أو تحويله من مكان الى آخر ولو كان بتلف       

  .)١٧(المنقول صلبة أو سائلة أو غازية
  : محل السرقة مال منقول مملوك للغير-٣

فـاذا اخـتلس    ،     يوجب القانون ان يكون المال المختَلَس منقولاً مملوكاً للغيـر         
منقولاً معتقداً انه لغيره وبعد ذلك اتضح انه مالكه بهذه تنعدم جريمـة             شخص مالاً   

  .السرقة
  الركن المعنوي:ثالثاً

فلها قصد عام واخر ،    لاشك بأن جريمة سرقة خدمة الهاتف من الجرائم العمدية        
  .)١٨(خاص ويراد به نية الجاني بتملك المال المختلس
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 -١-ذ  في المادة الثالثة والثلاثون فقـرة           وعرف قانون العقوبات العراقي الناف    
توجيه الفاعل إرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا         "القصد الجرمي بأنه    

لذلك يستلزم القصد العام في     ".الى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية جريمة اخرى          
لا مملوكا علم السارق  بأنه يختلس مالا منقو:)١٩(جريمة سرقة الهاتف عنصران هما

فاذا كان اعتقاد السارق    ،واختلاسه للمال المنقول بغير رضا مالكه أو حائزه       ،للغير  
 ،واخيراً، دئذٍ تنتفي جريمة سرقة     عند أخذه للمال ان مالكه لا يعترض على ذلك عن         

يجب ان يكون السارق عالماً بأن فعله يخرج المال المنقول من حيازة الى حيـازة               
  .   أخرى

ارادة الظهور علـى المـال      " بالقصد الخاص في جريمة سرقة الهاتف           ويراد  
ويقصد بذلك ان يتصرف الـسارق بالمـال المخـتلس           ، )٢٠("المختلس بنية المالك  

  .بوصفه مالكاً له
  سرقة الهاتف المحمول/المطلب الثاني

،     ان الهاتف المحمول أو النقاّل نوع من وسائل الاتصالات المبتكـرة حـديثاً              
الجهاز المخصص للإرسال والاستقبال ولا خـلاف       " قصد بالهاتف المحمول هو   وي

 فيعد سـارقا    ،  فى اعتباره منقولا وبالتالي إمكان اختلاسه والاستيلاء عليه وسرقته        
  ".)٢١(كل من اختلس تليفون محمول بقصد تملكه

   ومن الجدير بالذكر ان اجهزة المحمول متعددة ومختلفة إلا أن ثمة فـارق فنـي              
بينها يتعلق بما يسمى بالرقم السري وهو رقم الخاص بكل جهاز على حدة حتى فى 

  ، Ser. Number فلكل جهاز رقم خـاص بـه   ، النوع الواحد والموديل الواحد
ويمكن معرفة هذا الرقم أما بالإطلاع عليه داخل الجهاز أو بإظهاره على شاشـة              

  .)٢٢(عرض الجهاز بضغط عدد معين من الأرقام
لكن ثمة فرقٌ بينـه و الجهـاز        ،مال منقول   ) الهاتف العادي ( والمحمول كسابقه    

العادي هذا الفرق هو ان الاول يتكون من عدة اجزاء مختلفة تتحد مـع بعـضها                
  :لتكون الهاتف المحمول وهذه الاجزاء هي 

  .جسم الجهاز-١
  ).sim-Card(الشريحة-٢
  . خط الهاتف-٣
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جزاء المادية التي يتكون منها الجهـاز كالـشاشة             ويقصد بجسم الجهاز تلك الا    
نوع من الرقائق " فهي(sim-Card) اما الشريحة.الخ.....ولوحة المفاتيح والبطارية

المعدنية يثبت عليها دوائر كهربائية ومغناطيسية متناهية الدقة وهي مجرد وسـيط            
فـون  إلكتروني بين الجهاز وشركة الاتصالات ينحصر دورهـا فـي أعـداد التلي            

  .)٢٣("المحمول لتلقي وإرسال الموجات المترددة
    وينبغي التمييز بين الشريحة وخط الهاتف فليست الشريحة هي خط الهـاتف،            
والشريحة استناداً لما سبق تعد مالا منقولا ومن ثم تصلح لتكون محلا لاخـتلاس              

  .)٢٤( فيعد سارقا كل من اختلس شريحة إلكترونية بقصد تملكها، وسرقة
   وتجدر الاشارة الى ان سرقة الهاتف المحمول اشد خطراً من سـرقة الهـاتف               

ففضلاً عن سهولة سرقة المحمول مقارنةً بالهاتف العادي فـان الهواتـف            ،العادي
المحمولة الحديثة قد تتضمن صور أو رسائل أو وثـائق تخـص مالـك الهـاتف                

  . الشخصية للمالكوالإطلاع عليها من  قبل السارق يشكل اعتداء على الحياة
    وتجنباً للتكرار سنكتفي بما ذُكر سلفاً عن اركان جريمة سرقة الهاتف العـادي             

  . كونها ذاتها اركان جريمة سرقة الهاتف المحمول 
  سرقة خط الهاتف/المطلب الثالث

    يتضح  مما سبق بأن السرقة هي اختلاس مال منقول لغير الجـاني عمـداً أي               
هـل  يعـد خـط       :فهنا يثار السؤال  الآتي      ، ان الحال كذلك    وإذا ك ، دون رضاه   

  الهاتف مالاً منقولاً؟ 
    لكن قبل الجواب عن هذا السؤال يجب ملاحظة ان المقصود بخط الهاتف ليس             

التي تـربط مركـز خدمـة الهـاتف بهـاتف المـستخدم أو              ) الكابلات(الأسلاك
او خدمة الهاتف تلك النبضات أو الذبذبات أو        ،بل يراد بخط الهاتف     ، )٢٥(المشترك

أو تلـك النبـضات الذبـذبات أو        ،الموجات أو النبضات المتنقلة بوساطة الاسلاك       
مـن مراكـز الخدمـة الـى        ) عبر الهـواء  (الموجات التي تنتقل بطرية لاسلكية      

  . )٢٦(المشترك
يرى ان النبضات أو :  جانب من الفقه     وللجواب عن السؤال الذي أثير سلفاً فان

الذبذبات أو الموجات لا تتوفر فيها صفة المال المنقول لذا لايمكن اختلاسها ونقـل              
في حين يذهب الـرأي الجانـب الاخـر الـى أن الذبـذبات              ، ملكيتها الى الجاني  
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والموجات تعد من الأموال المنقولة ويمكن امتلاكها وان كانت طرق حيازتها ونقلها 
لـذلك يمكـن ان تخـتلس       ، تطلب كيفية خاصة وذلك لاختلاف طبيعة هذا المال       ت

  .)٢٧(وتسرق وتنطبق بحقها احكام جريمة السرقة الواردة في قانون العقوبات
    هذا على صعيد الفقه اما على القوانين فقد اختلفت ايضاً في معالجة هذه المسألة 

التي صدرت في بدايـة أو منتـصف        فعلى سبيل المثال نرى ان القوانين الجزائية        
 على العكس مـن     )٢٨(القرن العشرين لم تتطرق في موادها الى سرقة خط الهاتف         

اذ ،القوانين الجزائية التي صدرت في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحـالي             
فقد نـص   ،عالجت الاخيرة المسألة المعنية بصورة حاسمة واعتبرتها جريمة سرقة        

 " علـى ان   ٣٩١ في المـادة   ١٩٨٧ الصادر عام    ٣ الاماراتي رقم    قانون العقوبات 
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفيـة أو خدمـة               
أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية           

تفريغ أية خدمة   الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو             
 "من هذه الخدمات أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات              

يعاقب بالحبس مـدة لا      " على ان  ٣٤٦اما نظيره القطري فقد نص ايضا في المادة       .
خمس سنوات، كل من اختلس، بأي صورة، الخدمة الهاتفية أو أي خدمـة              جاوزتت

ية أو اللاسلكية، أو قام بغير حق باسـتغلال أو          أخرى من خدمات الاتصالات السلك    
ل أو بتحويل أو بتفريغ أي خدمة من هذه الخدمات، أو أي تيار أو خلافـه                اباستعم

  ."مما يستعمل لتوصيل أو لنقل هذه الخدمات
    واتمنى من المشرع الجزائي العراقي ان يحذو حـذو المـشرعين الامـارتي             

 مشابهاً لما ورد اعلاه في قانون العقوبـات         والقطري في هذه المسالة ويضع نصاً     
  .العراقي

 علـى   )٢٩(   اما على صعيد القضاء فقد استقرت قرارات محكمة النقض المصرية         
اعتبار سرقة خط الهاتف نوع من أنواع جريمة السرقة كون الذبذبات أو الموجات             

رقـم  ار  ومن قراراتها بهذا الـشأن القـر      ، الهاتفية هي مال منقول يمكن اختلاسه     
الخط التليفوني منقـول قابـل       " غير منشور  – ٢/١/٢٠٠٠ ق جلسة    ٦٩ / ١١٥٥

 ولذلك يعتبر سارقا من يخـتلس الخـط         ،  للتملك والحيازة والنقل وبالتالي للسرقة    
التليفوني بمد سلك إلى الكابينة الفرعية وأجرى عددا مـن المكالمـات إضـرارا              
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من الثابت ( ١٩٩٨-٣-٤ق جلسة٦٧- ٢٥٩١ والقرار رقم "بالمشترك المجني عليه
أن وصف المال لا يقتصر على ما كان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريـات         

 ،  بل يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى أخر        ،الطبيعية
والخط التليفوني وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعاقـب             

ومن حيث أن     "١٩٩٦/ ٢/٢ ق جلسة    ٦٥ / ٢٥٩٤والقرار رقم   ، )قتها  على سر 
مبني الوجه الأول من الطعن أن المكالمات التليفونيـة المنـسوب إلـى الطـاعن               

 وعليـه   ، اختلاسها ليست من الأشياء المادية التي يمكن أن تكون محـلا للـسرقة         
منقول التي أوردها   بكلمة  .......... يكون العقاب على هذا الفعل مع فرض صحته         

 للوزن بحسب نظريات     من قانون العقوبات ما كان جسما متحيزا قابلا        ٣١١بالمادة  
، ومن حيث أن علة العقاب على السرقة ومنع الإخلال بأحكام القانون            علم الطبيعة 

المدني التي سنت طرف التعامل بالأموال وكيفية تداولها على الوجـه المـشروع             
ى هذا القانون لمعرفة المعني الموضوع للأموال المنقولـة         فالواجب إذا الرجوع إل   

 هو كل شئ ذي قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله وهذه الخـصائص              –المدني  
متوافرة في المكالمة التليفونية إذ للموجات والذبذبات قيمة مالية ويمكـن ضـبطها             

  ". وحيازتها ونقلها بالوسائل من حيز إلى أخر
 فهو مشابه لموقف القضاء المـصري       )٣٠( بموقف القضاء العراقي       وفيما يتعلق 

  .وان لم أجد هناك قرارات قضائية صادرة من محكمة التمييز
   ومما تجدر الإشارة إليه الى إن أركان جريمة سرقة خط الهـاتف هـي ذاتهـا                

وعقوبتها تخضع للنصوص العقابية الواردة في قانون       ، اركان جريمة سرقة الهاتف   
  .بات العراقي النافذالعقو

  سرقة بطاقة التعبئة/ المطلب الرابع
مبلغ مـن المـال     ( انها) الرصيد(    سبق وان اتضح بأن المقصود ببطاقة التعبئة        

يدفعه المستخدم للهاتف المحمول مقدماً في صورة شراء بطاقة تحتوي رقم سـري             
 ،حمـول خاص لإداخله في حاسوب الشركة المسؤولة عن تشغيل خط الهـاتف الم           

لتتحول بطاقة التعبئة فيما بعد الى وحدات تمكن المستخدم من اسـتعمال الهـاتف              
  .)٣١()المحمول

      بيد ان سرقة هذه البطاقات ظاهرة حديثة نسبياً فما هو الموقف القانوني منها؟ 
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    ان الاجابة عن السؤال المذكور سلفا  تختلف باختلاف الكيفية التي سرِقَت بها             
 فاذا سرقت البطاقة نفسها نكون بصدد جريمة سرقة عادية كونها عبـارة             ،البطاقة

أما ما يثير الإشكال القانوني هو سرقة الرقم الـسري          ، عن مال منقول قابل للتملك    
والمثال على ذلك ان يقوم الـسارق       ،لبطاقة التعبئة الذي يمكِن مالكها من استخدامها      
ويحصل على الارقام السرية لبطاقات     باختراق النظام الخاص لشركة اتصالات ما       

أو يقوم السارق باختلاس الرقم السري لبطاقة تعبئة من شخصٍ  ما عـن              ، التعبئة  
وفي كـل الحـالات     ، طريق النظر الى البطاقة أو بواسطة سماعه لإرقام البطاقة          

عندما يدخِل السارق رقم البطاقة في خطه ستحول حساب الشخص المسروق منـه             
  .سارقالى حساب ال

 وعلى اية حال فان رأي القضاء العراقي هو معاقبة الشخص الذي يسرق بطاقات             
  .  وانا اتفق مع هذا الرأي)٣٢(التعبئة بعقوبة السرقة وفي جميع الحالات

  :الخاتمة
    بعد الفراغ من بحث جريمة سرقة الهاتف في القانون الجزائي العراقي وبعض            

لباحث الى عدد من الاسـتنتاجات والتوصـيات        القوانين الجزائية الاخرى توصل ا    
  :نوجزها بالاتي

  :الاستنتاجات:اولاً
لم يبت المشرع الجزائي العراقي على ان اختلاس خط الهاتف او خدمة الهاتف             -١

على غرار بعـض نظرائـه مـن المـشرعين الجـزائيين            ، يعد من قبيل السرقة   
الاجتهادات الفقهية والقـضائية    بل ترك الباب مفتوحاً امام      ، كالاماراتي والقطري   

وذلك لأن البعض يرى عدم جواز وصف خط الهاتف بالمال المنقول هذا من جانب 
ومن جانب اخر بما ان قانون العقوبات يستند على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات             

فمن غير الممكن وصف اخـتلاس خـط        ، أو مبدأ لا عقوبة ولا جريمة الا بنص         
  .الهاتف بالسرقة

كل طريقة يـستطيع بوسـاطتها      :  يمكن تعريف طريقة سرقة خط الهاتف بأنها       -٢
السارق من الدخول الى هاتف المـستخدم او شـبكة الاتـصالات بعـد اختراقـه                

  . لإجراءات الحماية لسرقة خط أو خدمة الهاتف



 
 

 
 

١٨٨

  م زين العابدين عواد كاظم.م
 ٦  

  مجلة الكوفة

يمكن القول ان طرق سرقة خط الهاتف متعددة ومختلفة وربما          ،     وعلى اية حال  
  .لمستقبل اجهزة الكترونية بوساطتها يسرق خط الهاتفسيستجد في ا

ففضلاً عن سهولة ، ان سرقة الهاتف المحمول اشد خطراً من سرقة الهاتف العادي-٣
سرقة المحمول مقارنةً بالهاتف العادي فان الهواتف المحمولة الحديثة قـد تتـضمن             

 ـ             ل الـسارق   صور أو رسائل أو وثائق تخص مالك الهاتف والإطلاع عليها من  قب
  .يشكل اعتداء على الحياة الشخصية للمالك

  :التوصيات:ثانياً
اقترح ان يضيف المشرع الجزائي العراقي النص التالي على قانون العقوبات            -١
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Abstract 

   The crime of theft “ is a misappropriation of a moveable 
money owned by anon –offender deliberately …(i.e for owning)  
so any  theft crime  requires the availability of the following 1- a 
movable money in addition to its being owned for other 2- a 
partially responsible person to act on a misappropriation of this 
moveable money. 3- the misappropriation action must be for 
owning of the embezzling money.  
   The phone has touched on the scientific objectivity of this 
crime, as it was addressed to the concept of the crime of stealing 
the phone and found us by searching What is the phone line, and 
what are the ways by which they can steal your phone, whether 
fixed or mobile, and touched Search also steal the phone line and 
the theft of scratch cards (balance).  
    It is worth mentioning that this research addressed several 
problematic relates to the nature of the crime of stealing the 
phone, does the phone line is money? If the money, can be 
described Mouncol? If the phone line is movable, it is the 
owner? What is meant by card packing? What are the legal 
nature? 
And at the end of the research the researcher reach to number of 
conclusions and recommendations that may be in the future will 
limit from the spread of the  phenomenon of internet line stealing 
if the Iraqi legislature take it in regards in the future laws. 


